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  ملخص البحث
ان السلطة القضائیة باستقلالیتھما وحیادھما لھا القدرة اكثر من غیرھا في التعبیر عن     

المعاني الحقیقیة لتطبیق القانون فالنصوص القانونیة تظل صامتة وجامدة حتى یتدخل 
یحة التي أراد المشرع التعبیر عنھا وذلك القاضي فیھا لتقدیر وتفسیر معانیھا الصح

طریق الاحكام القضائیة، وفیما یخص سلطة القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة 
والتأثیر الذي یحدث على ضوء اسناد تلك السلطة الیھ والقیود التي ترد على سلطة 

جریمة القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة نرى ان التأكید على المبدأ الخاص بأنھ لا 
ولا عقوبة الا بنص ،یكمن في ابراز مدى اختصاص القاضي بالتفسیر طبقاً لتلك القاعدة 
بعد ان یثبت المشرع لھ الحدود الدنیا والقصوى للعقوبة بعد كل جریمة فضلاً عن ان 
التفسیر لا یكون الا بناءً على نص قانوني یجیز للقاضي النظر في النصوص وتطبیق 

المشرع فیھ ومقومات الحیطة والحذر وللإحاطة بموضوع  النص بعد معرفة حكمة
البحث سنتناولھ وفق خطة تتكون من مطلبین سنخصص المطلب الأول الى القاء الضوء 
على دور القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة والقواعد والالیات التي یستند علیھا في 

للتطرق الى القیود التي  تفسیر النصوص الجزائیة بینما سیكون المطلب الثاني مخصصاً
ترد على سلطة القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة ولعل أھمھا قاعدة الشرعیة 
الجزائیة وقاعدة سلبیة النص الجزائي لمصلحة المتھم فضلا عن قاعدة بطلان التجریم 
المبني على نص مقاس ، وسیتم الاشارة في نھایة البحث الى أھم النتائج والمقترحات 

  ز من خلال ھذا البحث. التي تبر
الكلمات المفتاحیة: القیود الواردة، سلطة القاضي، تفسیر النصوص الجزائیة، الشرعیة 

  الجزائیة، السلطة التقدیریة.
Summary 
The judicial authority, with its independence and impartiality, has the ability more than 
others to express the true meanings of the application of the law. Legal texts remain 
silent and rigid until the judge intervenes in them to estimate and interpret their correct 
meanings that the legislator wanted to express, and that is through judicial rulings, and 
with regard to the judge’s authority in interpreting penal texts and the effect that In light 
of the assignment of that authority to him and the restrictions imposed on the judge’s 
authority to interpret penal texts, we see that emphasizing the principle that there is no 
crime and no punishment except by a text lies in highlighting the extent of the judge’s 
competence to interpret in accordance with that rule after the legislator has established 
the minimum and maximum limits of the penalty. After every crime, in addition to the 
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fact that the interpretation can only be based on a legal text that allows the judge to 
consider the texts and apply the text after knowing the wisdom of the legislator regarding 
it and the elements of caution and caution, and to cover the subject of the research, we 
will address it according to a plan consisting of two requirements. We will devote the 
first requirement to shedding light on the role of the judge in interpreting the texts. The 
criminal law and the rules and mechanisms upon which it is based in interpreting penal 
texts, while the second requirement will be devoted to addressing the restrictions on the 
judge’s authority in interpreting penal texts. Perhaps the most important of these are the 
rule of penal legality and the rule of negativity of the penal text for the benefit of the 
accused, as well as the rule of invalidity of criminalization based on a measured text. 
Reference will be made to At the end of the research, the most important results and 
proposals that emerge from this research 
Keywords: contained restrictions, judge’s authority, interpretation of penal texts penal 
legitimacy, discretionary authoryity. 

  المقدمة
  موضوع البحث -اولاً :

ان تفسیر النصوص الجزائیة لھ أھمیة عملیة في تناول القاضي للوقائع ومحاولة     
تطبیق النص علیھا وفق كل حالة على حدة ،ولا یفترض وجود حالات معینة كما ھو 
الحال بالنسبة للمشرع والفقیھ بل ینظر الى حوادث وقعت بالفعل لیتسنى لھ الفصل 

  نوني طبقاً للحجة وقوة التنفیذ.القا
ولعل من المسلم بھ الاعتراف بوجود السلطة التقدیریة المنوطة للقاضي في مجال     

تطبیق القانون وتقدیر العقوبة فالمشرع لیس لھ مكنتھ الاحاطة بكل أنماط السلوك 
طاعتھ الانساني الذي یشكل ضرراً على المصالح محل الحمایة القانونیة كما لیس في است

أن یضع یده على فروض الخطورة الاجرامیة واحتوائھا قانونیاً ومن ثم كان لابد لھ من 
  التسلم بالسلطة التقدیریة للقاضي.

واذا كانت القاعدة في النصوص الجزائیة تتمثل بمبدأ الاثبات والاقتناع وان القاضي لھ   
ین عقیدتھ لكن القانون قد كامل حریتھ في تقدیر الأدلة والاستناد على ما یراه في تكو

أورد استثناءات على ھذا المبدأ اذ قید القاضي بأدلة معینة یلزمھ بھا في تكوین عقیدتھ 
وقناعتھ في اصدار حكمھ النھائي فضلاً عن وجود قیود وضوابط تھیمن على حریة 
 القاضي في تكوین عقیدتھ ویتمتع القاضي بسلطة تقدیریة واسعة في قبول وتقدیر الأدلة

لكن ھذه السلطة لیست مطلقة وانما تنظمھا مجموعة من القواعد یتوجب على القاضي ان 
یمارس سلطتھ بما یتوافق معھا وعلى ھذا الأساس كان من الضروري رسم اطر قانونیة 
معینة یتعین ان تمارس ھذه السلطة في نطاقھا بحیث لا تنحرف عن الغرض الذي ببغیھ 

الى الحقیقة الفعلیة في الواقعة المفروضة أمام القاضي  من ورائھا المشرع وھو الوصول
وبالتالي فإن ھذه القیود الھدف منھا ضمان التطبیق الصحیح لمبدأ القناعة القضائیة 

  وسوف نسلط الضوء على أھم تلك القیود خلال بحثنا ھذا
  أھمیة البحث -ثانیاً :

تقدیریة للقاضي في تناول ان اھمیة البحث تتجلى في تسلیط الضوء على السلطة ال    
النص الجزائي والأسس والوسائل التي یستند علیھا في معالجة تفسیر النصوص الجزائیة 
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فضلاً عن الأھمیة التي تكمن في بیان القیود المترتیة على السلطة التقدیریة للقاضي في 
  تفسیر النصوص الجزائیة

  اشكالیة البحث -ثالثاً :
عامة تبرز من خلال التساؤل عن دور القاضي في تفسیر ان اشكالیة البحث بصورة    

النصوص الجزائیة بالرجوع الى سلطتھ التقدیریة والقیود الواردة على ممارستھ لتلك 
السلطة ومدى حقھ وواجبھ في تفسیر تلك النصوص الجزائیة وأثر ذلك على القواعد 

التساؤل عن الشرعیة  العامة في القانون الجزائي ومصلحة المتھم والمجتمع فضلاً عن
الجزائیة والقانونیة التي ترد  على سلطة القاضي في تفسیر تلك النصوص وبصورة 
خاصة تكمن الاشكالیة في حریة القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة وقاعدة الشرعیة 

  الجزائیة المتمثلة ( لا حریة ولا عقوبة الا بنص )
  ھدف البحث -رابعاً :

بیان دور القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة من خلال یستھدف البحث في     
ممارسة سلطتھ التقدیریة في تناول النص الجزائي فضلاً عن تسلیط الضوء على أھم 

  القیود المترتبة على ذلك 
  منھجیة البحث -خامساً :

سیتم الاعتماد على المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي من خلال جمع وتحلیل سلطة     
  لتقدیریة في تفسیر النصوص الجزائیة والآثار والقیود المترتبة على التفسیر.القاضي ا

  دور القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة: المطلب الأول
لا شك ان القاضي حین ینظر في الدعوى المقامة أمامھ فإنھ یتوخى الحیطة والحذر     

أكثر من تفسیر حیث انھ  في تطبیق النصوص القانونیة الجزائیة ولا سیما ما یكون منھا
لا یمكنھ تطبیق القانون الا اذا اقام بتفسیر النص الجزائي حیث یستطیع تكییف القاعدة 
على الواقعة وتوزیع عبء الاثبات على الطرف الموكل الیھ الاثبات لتكمل الوقائع لیحكم 

تلك التي وجدیر بالذكر ان معظم القواعد التي تحتاج الى تفسیر  )١(فیھا عن رویة ورشد
  تمس حریة الانسان وحیاتھ ومالھ.

ومن الأھمیة بمكان القول ان للقاضي دور اساسي في التفسیر تظھر في تناولھ      
للوقائع فضلاً عن محاولتھ تطبیق النص علیھا وفق كل واقعة على حدة حیث لا یفترض 

ى حالات وقعت وجود وقائع محددة كما ھو الحال بالنسبة للمشرع والفقیھ لكنھ ینظر ال
  بالفعل وینظر الفصل القانوني فیھا بحكم یحوز قوة التنفیذ والحجیة.

وفي الواقع التطبیقي والعملي فان على القاضي ان ینزل من القاعدة القانونیة الملزمة     
والمجردة العامة والتي یتم تطبیقھا على الحالات كافة المماثلة في الوقائع الى الحادثة 

  ینظر فیھا لیصل حكم قضائي متوافق مع القانون.الخاصة التي 
وھذا ما یعكس دور القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة وتكییفھا مع الواقع كما     

یثبت بأن تفسیر القاضي لیس ھدفاً یقوم بھ بل وسیلة للوصول الى الغایة الاساسیة 

                                                        
 ٢٩، ص  ٢٠٠٢) د. مھدي فریدة زواوي ، المدخل للعلوم القانونیة،دار الرعایة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  ١(
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سلیط الضوء على دور المتمثلة في التطبیق الصحیح للقانون وتأسیساً على ذلك سنقوم بت
  -القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة وحسب الفروع الآتیة :

  أثر اختصاص القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة: الفرع الأول
ان عمل القاضي مقید بما ھو محدد بالنص القانوني فلیس بامكانھ توقیع عقوبة غیر     

وبالتالي فإنھ لیس  )١(یزید علیھاالمنصوص علیھا وكذلك لیس بمقدوره ان ینقص منھا او 
للقاضي في خلق أو ایجاد أي نص تجریم غیر منصوص علیھ أو فرض عقوبات بطریق 

  القیاس بسبب تماثل الافعال أو العلل المشتركة للاحكام
من الثابت أن القضاء یعد أھم السلطات الاساسیة في الدولة طبقاً لما یقوم بھ القاضي     

ھمیة والخطورة مما یتطلب ان یتم ضبط العمل القضائي بنصوص من مھام في غایة الا
موضوعیة اخرى لا یجوز للأفراد الخروج عنھا والقضاء مقیاس منظور الامم وتحقق 
الأمن والعدل فیھا وعلى ھذا الاساس وجب ان یكون للقاضي الحریة الكافیة في النظر 

مل الحریة في تطبیق النصوص في الوقائع دون تأثیر علیھ من أي جھة كما یكون لھ كا
  القانونیة وتفسیرھا والاجتھاد في تكییف القانون الصحیح على الوقائع المعروضة علیھ.

ومما لا شك فیھ ان سیادة القانون تتطلب ان یكون ھذا القانون مكفولاً بتنفیذه وتطبیقھ     
ب على عدم من سلطة قضائیة محایدة لضمان تحقیق المشروعیة وتوقیع الجزاء المناس

المشروعیة ومن ثم فإن القاضي بما كفلھ لھ الدستور من استقلالیة وضمانات دستوریة 
یعد الضمانة الفعالة لغرض سیادة القانون وحسن تطبیقھ فالحریة التي یتمتع بھا القاضي 
في التفسیر مستندة الى قواعد قانونیة واضحة ومحددة یعمل من خلالھا وفي ظلھا 

یة كما نص علیھا المشرع فإختصاص القاضي لھ أثر في تفسیر وبمشروعیة قانون
النصوص الجزائیة من خلال حقھ في ممارسة التفسیر المناسب في كل الحالات على 
عكس الافتراض القانوني الذي وجد لحاجات معینة وفي اوقات بعینھا متعلقة بالصیاغة 

ضي لكن ھي من اختصاص القانونیة للنص أو تطبیقھ وبالتالي وسیلة لا یضعھا القا
المشرع یعترضھا حقیقة لا تقبل اثبات العكس أیا كانت الواقعة التي استند علیھا المشرع 

  )٢(في الافتراض القانوني
  القواعد المعتمدة من قبل القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة: الفرع الثاني

ن خلال قیام القاضي ان القاعدة الاساسیة في تفسیر النصوص الجزائیة  التي یتم م    
في دراسة وفھم للواقع ابتداءً وبالتالي التعمق بالقانون وصولاً الى تحقیق العدالة فالقواعد 
الاساسیة في تفسیر النصوص لا تتحقق الا من خلال فھم الواقع ومن ثم فھم القانون 

  -وسنتطرق الیھا كالآتي :  )٣(فضلاً عن تحقیق العدالة 
  
  

                                                        
 ٩٤، ص  ٢٠٠٥) د. نظام توفیق المجالي ، شرح قانون العقوبات ، دار العلم و الثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة ،  ١(
 ٢٨٦، ص  ٢٠٠٤) د. محمد حسین منصور ، نظریة القانون ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ،  ٢(
ون المدني ، مصادر الالتزام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القان ٣(

 ١٤٢، ص  ١٩٦٤
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  سة الواقعةقاعدة  درا -أولاً :
ان دراسة الحالة الواقعیة للوقائع ھي السبیل الأول الذي یتمكن من خلالھ القاضي      

یحدد القاضي في النص الذي سیطبق على الواقعة  النظر في الدعوى حیث عن طریقھا
التي اولت تطبیق حقیقي لسلطة القضاء والدعوى والواقعة الجزائیة یترتب على وجودھا 

أو انقضاء مركز قانوني جنائي فضلاً عن انھا تمثل العناصر المادیة التي  نشوء أو تعدیل
( الركن المادي ) اذن فأصطلاح  )١(یتألف من مجموعھا الركن الموضوعي للجریمة

الواقعة یتضمن الركن المادي للجریمة ومن خلال فھم القاضي للواقعة یقوم باختیار 
ر بالاشارة ان القاضي لا یستطیع فھم الواقعة النص القانوني لھا وتفسیره وتطبیقھ ،وجدی

ودراستھا الا من خلال جمع العناصر المطلوبة لمعرفة الواقع العلمي المناط بالقاضي 
النظر فیھ وبالتالي جمع المعلومات ودراستھا وفھمھا بشكل مستفیض وتحلیلھا بحیث یتم 

فصل في الدعوى المقامة الاحاطة بالتفاصیل كافة والتي من خلالھا تؤثر في الحكم وال
امام القاضي . ومن الضروري ان یكون موقف القاضي تجاه الوقائع محایداً وموضوعیاً 
ومھنیاً بحیث لا تترتب عنده الا الوقائع التي استقامت امامھ بأدلة معقولة ومنطقیة 

محایداً ومقبولة وعلى ھذا الاساس یتم استبعاد الأدلة التي لیس لھا علاقة بالواقعیة ویكون 
تجاه الواقع من خلال التخلص من كل نزعات العاطفة والاتھام وخاصة وان سلطة 
القاضي عند تفسیره للنص الجزائي موضوعیاً كان ام اجرائیاً یكون خاضع للطعن 

  )٢(تمییزیا عند الطعن بالحكم الصادر منھ من اطراف الدعوى
  قاعدة  دراسة النصوص القانونیة -ثانیاً :
اساسیات اختصاص القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة لا یقوم الا بعد  ان من     

تحدید عناصر الاطار القانوني للواقعة عن طریق دراسة النص القانوني وبالذات آلیات 
تفسیر النص الجزائي لا تتم بدراسة الواقعة وفھمھا فقط بل بدراسة القانون وكذلك علاقة 

وقائع لا یمكن فھمھا الا من خلال تطبیق النصوص الواقعة بالنص القانوني حیث ان ال
  )٣(القانونیة على الوقائع 

وجدیر بالاشارة ان القانون یتضمن جمیع النصوص المكتوبة التي تشمل اسس وقواعد   
عامة ومجردة صادرة من السلطة التشریعیة فضلاً عن القرارات التي لھا قوة القانون 

  )٤(فیذیة طبقاً للقانون التي ترافقھا جزاءات جنائیةوالنصوص التي تصدر عن السلطة التن
ان النصوص الجزائیة الموضوعیة تشكل الاطار والنموذج القانوني للواقعة وعلى     

ھذا الاساس ظھرت نظریة الاطار القانوني للواقعة وھذه النظریة تتضمن جمیع العناصر 
م تقسم الى نصوص أساسیة اللازمة لتكوین نموذج الواقعة أو الجریمة ونصوص التجری

ونصوص توجیھیة ، وحقیقیة الأمر ان النصوص التوجیھیة توجھ القضاء الى ممارسة 
سلطة الحكم كما ھو الحال بالنصوص المنظمة لسلطة القاضي التقدیریة في تحدید 

                                                        
) د. آمال عبد الرحیم عثمان ، النموذج القانوني للحریة ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عین  ١(

 ٥، ص  ١٩٧٢شمس ، القاھرة ، 
 ٥٢، ص ٢٠١٦في تفسیر احكام الدساتیر، منشورات زین الحقوقیة، بیروت ،   مستنیر، ال) د.علي ھادي عطیة الھلالي ٢(
 ٤٠، ص ١٩٦٦بدون مكان الطبع واسم دار النشر،  ، محل التكییف في القانون الدولي الخاص ،) د. حفیظة السید حداد ٣(
 ٤٠، ص  ٢٠٠٧القانونیة ، بغداد ،  ، المكتبة ٢) د. فخري عبد الرزاق الحدیثي ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، ط ٤(



  ٣٦٢  
 

العقوبة أما بالنسبة للنصوص الاساسیة فإنھا تحدد نماذج الجرائم وعقوباتھا من خلال 
  ).١(ام آمره وملزمة على الافراد تحدد صور السلوك وتجرم مخالفتھاارساء احك

ومن الملاحظ ان بعض النصوص الموضوعیة تشمل عناصر بدیلة بقیام الاطار     
القانوني للجریمة حیث لا یشترط من الناحیة الواقعیة توفر جمیع العناصر في النموذج 

) ٤١٠ة وھذا ما نصت علیھ المادة (الاجرامي لقیامھ لكن یكفي احدھما لتحقیق الجریم
المعدل حیث جاء فیھا على انھ  ١٩٦٩) لسنة ١١١(نون العقوبات العراقي المرقم من قا

من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو الجرح أو العنف أو بإعطاء مادة ضارة او (
ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم یقصد من ذلك قتلھ ولكنھ أفضى الى موتھ 

اقب بالسجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزید یع
عن عشرین سنة اذا ارتكبت الجریمة مع سبق الاصرار أو كان المجني علیھ من أصول 
الجاني أو كان موظفاً او مكلف بخدمة عامة ووقع علیھ الاعتداء اثناء تأدیة وظیفتھ أو 

حظ بأن المشرع العراقي یقوم بتجزئة العناصر اللازمة ونلا )،٢(خدمتھ أو یسبب ذلك )
) من  ٢٨٦للنص القانوني للجریمة الواحدة في اكثر من نص وھذا أشارت الیھ المادة ( 

المعدل حیث نصت على انھ (  ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي المرقم (
محرر آخر باحدى الطرق التزویر ھو تغییر الحقیقة بقصد الغش في سند أو وثیقة أو أي 

المادیة والمعنویة التي یسنھا القانون تغییراً من شأنھ احداث ضرر بالمصلحة العامة أو 
  ).٣(بشخص من الاشخاص)

وتأسیساً على ذلك فإن التزویر المادي یشمل عدة طرق ومنھا الامضاء أو بصمة     
بالحذف أو الاضافة فضلاً إبھام أو ختم مزورة أو الغش بالامضاء وتغییر السند الحقیقي 

عن التزویر المعنوي المتضمن جعل واقعھ مزورة في صورة واقعة صحیحة مع العلم 
بتزویرھا وجعل واقعة غیر معترف بھا في صورة واقعة معترف بھا وانتحال شخصیة 

  الغیر واستبدالھا.
ي تفسیر ومن خلال القیام بتجزئة العناصر المكونة للجریمة أو الواقعة یستطیع القاض

النص وتطبیق العقوبة المناسبة لھا ، وطبقاً لدراستھ وفھمھ للواقعة الجریئة والنصوص 
  القانونیة .

  قاعدة تحقیق العدالة  -ثالثاً :
بعد أن یقوم القاضي من خلال سلطتھ التقدیریة في تفسیر النصوص الجزائیة      

ملائمة لھا وكل المعطیات بدراسة وفھم الواقع فضلاً  عن فھم النصوص القانونیة ال
والملابسات المحیطة بالواقعة ، یقوم بوضع الامور في مواضعھا الصحیحة وتسویتھا 

  ).٤(قانونیاً 

                                                        
، دار النھضة العربیة ،  ١) د. عبد العظیم وزیر ، شرح قانون العقوبات / القسن العام ، النظریة العامة للجریمة ، ط ١(

 ٣٤، ص  ٢٠٠٣
 المعدل ١٩٦٩) لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي المرقم (  ٤١٠) ینظر المادة (  ٢(
 المعدل ١٩٦٩) لسنة  ١١١) من قانون العقوبات المرقم (  ٢٨٦(  ) ینظر المادة ٣(
 ١٣٢، ص  ٢٠٠١) د. أحمد ابراھیم حسن ، غایة القانون ، دار المطبوعات الجامعیة  ، الاسكندریة ،  ٤(



  ٣٦٣  
 

ان اجراءات تحقیق العدالة تقوم على أساس المساواة المجردة التي تھتم بالوضع      
الخاصة  العام والتي تبدأ على اساس المساواة والحقیقة التي تستند على الظروف

  ).١(والجزئیات الواقعیة 
حقیقة الأمر ھنا ینبغي توضیح فكرة العدل في الحكم وفكرة العدالة التي یصبو الیھا     

القاضي عند تفسیره للنصوص الجزائیة حیث ان فكرة العدل تتعلق بالتجرید والعمومیة 
ة والتحقیق وبالتشدد والصلابة بینما فكرة العدالة تتسم بنوع من العطف والانسانی

والرحمة من شدة القوانین في حالات معینة فتعد المنفذ الذي ینفذ منھ القانون الى 
فدور القاضي ینبغي التوفیق بین العدل والعدالة لغرض  ).٢(مقتضیات الانسانیة والرحمة 

تحقیق العدالة ویمكن ان یلتقیان في مواقع كثیرة مثل المساواة التي تكون مكیفة للقوة 
ة الملزمة التي تدعو لوضع حلول  ومعالجات مرضیة ملتزماً بتفقد مرجعیة النص الكامن

القانوني الذي ینطبق على الحالة المراد تفسیرھا لینتقل القاضي الى مواقع العدالة 
للاستناد علیھا من خلال منح المجال للاجتھاد والبحث عن المعالجات القانونیة للواقعة 

  المعروضة امامھ. 
  الآلیات القانونیة للقاضي في تفسیر النصوص الجزائیة: ثالثالفرع ال

ان الآلیات التي یستند علیھا القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة تتمثل في الوسائل      
والأدوات التي یستعان بھا للتعرف عن مغزى النص الذي بصدد تفسیره ومن اھمیة 

یة وطرق تفسیر خارجیة وبالتالي القول بأن ھناك طرق للتفسیر منھا طرق تفسیر داخل
   -یمكن حصر وسائل وآلیات القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة كالآتي :

آلیات التفسیر الداخلیة : یقصد بھا الآلیات التي یستخلصھا القاضي من داخل  -اولاً :
  النص ذاتھ دون اللجوء الى آلیات خارجیة من ذات النص

  ـ الاستنتاج من مفھوم الموافقة١
یقصد بالاستنتاج من مفھوم الموافقة اعطاء واقعة (غیر منصوص علیھا ) حكم      

واقعة اخرى منصوص علیھا لاتحاد العلة في الواقعتین ویقصد على ھذا الاستنتاج 
   )٣(مصطلح القیاس وھنالك قیاس عادي وقیاس من باب اولى

على حكمھا الحكم  القیاس العادي : ھذا القیاس یمثل اعطاء واقعة غیر منصوص -أ 
الذي ورد بھ النص في واقعة اخرى لتساوي الواقعتین في علة ھذا الحكم حیث ان الحكم 
یوجد حیثما توجد علتھ كما ھو تحریم الخمر بسبب كونھ مسكر ویذھب العقل والحق بھ 

  المخدر لاشتراكھما في العلة المتمثلة اذھاب العقل.
ن القیاس یتحقق حیث توجد حالة منصوص على ھذا النوع م -القیاس من باب أولى : -ب

حكمھا وتكون علة الحكم ھذا متوافرة بصورة واضحة في حالة غیر منصوص علیھا 
فالقیاس في ھذا الحكم یكون من باب اولى وكما ھو الحال في منع المشرع المخالفة مثل 

  عقارات القاصر فمن باب أولى منعھ من ھبة اموال القاصر
                                                        

ص ،١٩٧٢وق والشرعیة،، مطبوعات جامعة الكویت ملكیة الحقالمدخل لدراسة العلوم القانونیة،)د.عبد الحي حجازي١(
٢١٩ 

 ١٣، ص  ١٩٣٨) د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، اصول القانون ، مطبعة لجنة التألیف والنشر والترجمة ،  ٢(
 ١٦) د. محمدي ، فریدة زواوي ، مصدر سابق ، ص  ٣(



  ٣٦٤  
 
  مفھوم المخالفةالاستنتاج من  - ٢

الاستنتاج من مفھوم المخالفة یقصد بھ اعطاء حالة غیر منصوص علیھا عكس       
حالة منصوص علیھا نتیجة لاختلاف العلة في الحالتین أو لأن الحالة التي ینص علیھا 
المشرع تعد استثناء من الحالة غیر المنصوص علیھا ومن جھة اخرى فإن الاستنتاج 

وكما اشارت الیھ  )،١(صورة عكسیة تماماً للاستنناج من مفھوم المخالفةبمفھوم المخالفة 
) من القانون المدني العراقي حیث جاء فیھا اذا ھلك المبیع قبل تسلمھ  ٣٦٩المادة ( 

بسبب لا ید للبائع فیھ سقط البیع واسترد المشتري الثمن الا اذا وقع الھلاك بعد اعذار 
م من ھذا النص مفھوم المخالفة ان ھلاك المبیع بعد تسلیمھ ویفھ )،٢(المشتري بتسلیم الثمن

  الى المشتري لا یكون سبباً لسقوط البیع ولا لاسترداد المشتري الثمن.
  آلیات التفسیر الخارجیة -ثانیاً:
یقصد آلیات ووسائل التفسیر الخارجیة النص الذي یستعین بھ القاضي للوقوف على       

لا تستند ھذه الآلیات على تفسیر عبارات النصوص وألفاظھا  ارادة المشرع الحقیقیة اذ
بل یستند على وسائل خارجیة وتتضمن ھذه الآلیات بالاستناد الى حكمة التشریع 

  ).٣(والأعمال التحضیریة والمصادر التاریخیة
حكمة التشریع : حكمة التشریع تمثل الغایة التي یستھدفھا المشرع من وراء تقنین  - ١

لقاضي لمسألة ما والحكم الذي تتضمنھ تلك الآلیات لكل واقعة دون تعیین الوقائع التنظیم ا
بل تكون الحكمة مجردة ویقصد بحكمة التشریع ھو روح التشریع الباعث على وضع 
الحكم الذي یتضمنھ ویشكل ھذا الباعث اما بالمصلحة التي یقصد المشرع تحقیقھا او 

  لھذه الغایة یمكن تفسیر النص. المفسرة التي یرمي الى وضعھا وطبقاً
ویقصد بالأعمال التحضیریة من الآلیات الخارجیة لتفسیر  -الاعمال التحضیریة : - ٢

مجموعة الوثائق الرسمیة التي تضم المذكرات الایضاحیة ومناقشات ومداولات اللجان 
سر في والجھات التي قامت باعداد التشریع فكل ھذه الاعمال وغیرھا الملحقة تمكن المف

  الوصول الى مقاصد المشرع.
تعد المصادر التاریخیة لنص تشریعي ھي الأصل والجذر  -المصادر التاریخیة : - ٣

التأریخي الذي استقى منھ المشرع حكمھ وبالرجوع الى ھذا الأصل یساعد المفسر على 
  معرفة الارادة الحقیقیة للمشرع ان لم تسعفھ طرق التفسیر الاخرى.

الى انھ اذا كان النص القانوني واضح وصریح یتوجب على القاضي  وجدیر بالاشارة
المختص تطبیقھ نصاً لا روحاً دون اجتھاد ولكن اذا كان النص یشوبھ الغموض 
والالتباس وعدم الوضوح في أھدافھ ومعانیھ فالقاضي یفسره لیتمكن من تطبیقھ على 

  ).٤(الواقعة المعروضة امامھ 

  
  

                                                        
 ١٢٣) د. علي ھادي عطیة الھلالي ، مصدر سابق ، ص  ١(
 لمعدلا ١٩٥١) لسنة  ٤٠) ینظر القانون المدني العراقي ، رقم (  ٢(
 ، بدون اسم دار النشر ٢) د. عصمت عبد المجید بكر ، اصول تفسیر القانون ، ط  ٣(
 ٣٤٤، ص  ١٩٩٠) د. عبد الوھاب جومر ، المعضل في شرح قانون العقوبات ، القسم العام المطبعة الجدیدة ، دمشق ،  ٤(



  ٣٦٥  
 

  المترتبة على سلطة القاضي في تفسیر النصوص الجزائیةالقیود : المطلب الثاني
ان النص القانوني ھو الذي یثبت للحكم القضائي الحجة القانونیة ویسمح للقاضي      

بالتفسیر وتطبیق ما یراه ملائماً لكل حالة على حدة وھذا ما یمنح القرار القضائي قوة 
لة والثقة بین أفراد المجتمع وھذا الحكم المقضي بھ ویمثل الحكم القضائي میزان العدا

یجعل المشرع یحیطھ بجملة من الضمانات التي تجعلھ معبراً عن رأي العدالة اذا كان 
أھم الضمانات حق الطعن على الحكم القضائي حتى یمر بأكثر من مرحلة یتم فیھا التثبت 

  ).١(منھ وھو ما أخذت بھ أغلب التشریعات والقوانین الوطنیة
ان القاضي یتقید اثناء النظر بالنص القانوني بین حدیھ الاعلى والادنى ومن الثابت 

ولغرض الاحاطة بالقیود المترتبة على سلطة القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة 
سنقوم بتقسیم ھذا المطلب الى ثلاثة فروع نتطرق في الفرع الأول الى قاعدة الشرعیة 

سلبیة النص الجزائي لمصلحة المتھم ومن ثم الجزائیة وفي النوع الثاني نتناول قاعدة 
  تخصص الثالث الى قاعدة بطلان التحریم المبني على نص مقاس .

  قاعدة الشرعیة الجزائیة: الفرع الأول
تشیر مبدأ الشرعیة الجزائیة ما لم یكن ھنالك قانون فلا جریمة ولا عقوبة  الا        

تاً بل وتعد أحد الركائز الاساسیة في قانون بحكم قضائي ھذه القاعدة من اكثر القواعد ثبا
العقوبات وتمثل مبدأ مشروعیة الجرائم والعقوبات وھذا المبدأ لھ وجھین اما الوجھ الأول 
فھو مبدأ الشرعیة الجزائیة  ( لا جریمة بغیر نص ) والوجھ الثاني ھو مبدأ شرعیة 

رة على تعقب النصوص العقوبة ( لا عقوبة بغیر نص ) الجانب الاخر یمثل عدم القد
  ).٢(الاجرامیة

 )،٣(وبالتالي یجب على المشرع ان یحدد مسبقاً الاعمال والتصرفات التي تعد جرائم 
وحقیقة  )،٤(حیث لكل جریمة یتم تحدید اطارھا القانوني ومن ثم تحدد عقوبة لكل جریمة

ھ القانون الامر ان قاعدة الشرعیة الجزائیة تعني عدم وجود عمل اجرامي مالم یقتضی
السابق ولا توجد عقوبة مالم یحدد القانون نوعھا وقدرھا قبل حدوثھا بمعنى اخر یحق 

  ).٥(للمشرع وحده ان یشرح السلوك المعاقب علیھ وینص على عقوبة الجاني
جدیر بالاشارة ان مھمة القاضي تقتصر على انفاذ نص لوائح المشرع بصرف النظر 

الاخلاق بحیث لا یمكنھ ان یقرر العقوبة على الاعمال عما یعتقده القاضي ضد العدالة و
التي لم ینص علیھا المشرع كعقوبة وضمن الحدود التي یضعھا المشرع للجریمة وعلى 
ھذا الاساس یجب على القاضي تبرئة المتھم في حالة عدم وجود نص اعمالاً بالقاعدة 

نص ) وبمعنى ان قانون  المشار الیھا آنفاً ( لا جریمة بدون قانون ولا عقوبة بدون
العقوبات مھما كان الفعل الذي ارتكبھ المتھم قسوة او غیر اخلاقي فلا یجوز الحكم علیھ 

                                                        
على الحقوق والحریات الفردیة ، دراسات علوم ) د. علي یوسف محمد العلوان ، التقاضي على درجتین ودوره في الحفاظ  ١(

 ١٨٢، ص  ٢٠١٦/ عمادة البحث العلمي ، الجامعة الاردنیة ، ١/ العدد /  ٤٣الشریعة والقانون المجلد / 
 ١٠٢، ص  ١٩٩٥) د. محمد ابو العلا عقیدة ، اصول علم العقاب ، دار الفكر العربي ،  ٢(
 ٥٤، ص  ١٩٦٤، دار مطابع الشعب ، ٦العقوبات ، القسم العام ، ط ) د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون  ٣(
 ٢٩١) د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي ، القاعدة الجنائیة ، الشركة الشرقیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، ص  ٤(
 ٤٧٣، ص  ١٩٩٧، ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  ١) د. ھلالي عبد االله احمد ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ط ٥(
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، وتأسیساً على ذلك وطبقاً للقانون یتم تقیید )١(بالفعل الذي ارتكبھ مالم ینص القانون علیھ 
ان محتواه مصادر الجریمة والعقاب ومن اختصاص المشرع تحدید الفعل الاجرامي وبی

فضلاً عن تحدید العقوبة على الجریمة مھما كان نوعھا او مقدارھا وبالتالي فالقاضي لا 
  علاقة لھ بذلك سوى تنفیذ احكام المشرع بھذا الخصوص .

وعموماً یقدم القانون الجنائي كقاعدة اساسیة على مبدأ مشروعیة الجرائم والعقوبات مالم 
قوبة ولا بد من النص بوضوح على الجریمة والعقوبة یكن ھنالك قانون فلا جریمة ولا ع

ویعني ذلك انھ لا جریمة ولا عقوبة الا على السلوك الذي یعده القانون  جریمة ولا یجوز 
وتأكیداً لما  )،٢(ان تكون العقوبة أشد من العقوبة التي یمكن تنفیذھا عند ارتكاب الجریمة 

جرم السلوك وقت ارتكاب الفعل لا تفرض سبق وبإستثناء ما یتوافق مع القانون الذي ی
عقوبات على الافعال غیر المنصوص علیھا بالقانون وبالرجوع الى القوانین الجنائیة 
العراقیة التي حاولت تقیید قاعدة الشرعیة الجزائیة من خلال المعاییر القانونیة 

كن من فھم المنصوص علیھا في القانون ومنھا ان للقاضي سلطة تقدیریة واسعة حتى یتم
كل حادثة تثار امامھ بحسب وقائع وملابسات القضیة من اجل تحقیق شخصیة العقوبة 
فضلاً عن خلق اساس قانوني یمكن الاستناد علیھ حسب المتطلبات المقدمة الیھ ولعل من 
اھمھا حصر نظام العقوبة بین الحدین الادنى والأقصى ونظام الظروف القضائیة 

) ١١١ذار القانونیة الواردة في قانون العقوبات العراقي المرقم ( المخففة والمشددة والاع
وقد فرض القانون اعلاه للمحكمة امر بإیقاف تنفیذ العقوبة حیث  )،٣(المعدل  ١٩٦٩لسنة 

) من ھذا القانون على انھ ( للمحكمة عند الحكم في جنایة او جنحة  ١٤٤نصت المادة ( 
في الحكم نفسھ بإیقاف تنفیذ العقوبة اذا لم یكن قد  بالحبس مدة لا تزید على سنة ان تأمر

سبق الحكم على المحكوم علیھ عن جریمة عمدیة ورأت من اخلاقھ وماضیھ وسنھ 
وظروف جریمتھ مایبعث على الاعتقاد بأنھ من یعود الى ارتكاب جریمة جدیدة 

لعقوبة التبعیة وللمحكمة ان تقصر ایقاف التنفیذ على العقوبة الاصلیة او تجعلھ شاملاً ل
والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة واذا حكم بالحبس والغرامة معاً جاز للمحكمة ان تقصر 
ایقاف التنفیذ على عقوبة الحبس فقط وعلى المحكمة ان تبین في الحكم الاسباب التي 

  ).٤(تستند الیھا في ایقاف التنفیذ ) 
لمحكمة في تقدیر العقوبة طبقاً لظرف یتضح لنا في نص المادة اعلاه السلطة التقدیریة ل

المتھم والجریمة المرتكبة وجدیر بالاھمیة ان الاعلان العالمي لحقوق الاتسان لعام 
) فیھ حیث جاء ١١اكد على قاعدة الشرعیة الجزائیة وخاصة ماورد في المادة ( ١٩٤٨

جریمة بموجب فیھا على انھ ( لا یجوز ادانة اي شخص بسبب افعالھ او اھمالھ ما لم یعد 
القانون المحلي او الدولي وقت الارتكاب كذلك لا توقع علیھ عقوبة اشد من تلك التي كان 

                                                        
 ٤٥، ص  ١٩٩٦، دار المطبوعات الجامعیة ،  ١) د. محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات القسم العام ، ط ١(
)  ١١١/ من قانون العقوبات العراقي رقم (  ١والمادة /  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام  ١٩) ینظر المادة /  ٢(

 المعدل. ١٩٦٩لسنة 
 .٢٢، ص  ١٩٩٥بلال ، النظریة العامة للجزاء الجنائي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  ) د. احمد عوض ٣(
 المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١٤٤)ینظر المادة/ ٤(
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مما تقدم نستشف بأن ھنالك قیود یجب )، ١(یجوز توقیعھا وقت ارتكاب الجریمة ) 
  مراعاتھا عند تطبیق قاعدة الشرعیة الجزائیة 

  المتھمقاعدة سلبیة النص الجزائي لمصلحة : الفرع الثاني
تعني قاعدة سلبیة النص الجزائي لمصلحة المتھم بشكل عام قاعدة الشك یفسر       

لمصلحة المتھم ویعد ھذا المبدأ الذي یتم تفسیره لصالح المدعي علیھ من أھم المبادئ في 
ادارة الادلة الجنائیة ویعني التخلي عن دلیل ذنب المتھم والعودة الى براءتھ، وان قرینة 

تتطلب وجود ادلة لتحقیق ھذه النتیجة وبالتالي الشك وحده لا یمكنھ تحقیق ذلك البراءة 
وفي ھذه الحالة یحتاج القاضي الى الكشف عن النتیجة القانونیة والعادلة من حیث البراءة 
او العقوبة المخففة ویفسر شكوكھ ویحكم على اثر ذلك لكون القاضي یستطیع ان یحكم 

سواء بالادانة او البراءة حتى لو كانت البراءة مبنیة على  في القضیة المعروضة امامھ
شكوك قویة حول ادلة الادانة ،ان الأثر المترتب على ھذه القاعدة یجب ان یستند الحكم 
الصادر في مرحلة الادانة الى الیقین والمبدأ الأساسي للفرد ھو البراءة والیقین المقصود 

المقصود الیقین القضائي كونھ یعتمد على العقل بھ ھنا لیس الیقین الشخصي للقاضي لكن 
والمنطق مما یعني ان في المحكمة تكون المحكمة الابتدائیة كافیة للطعن في صحة التھم 

ان تطبیق لمبدأ تفسیر الشك لمصلحة المتھم منطقي في مرحلة )،٢(من اجل الحكم بالبراءة
في ان المتھم قد ثبتت ادانتھ وبالتالي التحقیق النھائیة كون الشبھھ المثارة ھنا ھي الاشتباه 

فإن المتھم اذا كان قد أدین لیس من اختصاص محكمة التحقیق التي تقوم بالتسلیم الى 
عندما تكون الادلة غیر  )،٣(المحكمة المختصة بوجود الادلة الكافیة او تقرر منع المحاكمة

  كافیة.
بھ بھ لتفسیر الاشتباه في مرحلة وجدیر بالاشارة الى انھ لا یمكن استخدام مصلحة المشت

التحقیق الابتدائي لكون الاجراءات القانونیة تبدأ ابتداءً في حالة شك وبالتالي فإن الاتھام 
یكون بنسب حقیقیة معینة الى شخص ما ھو في حد ذاتھ شك والغایة من ھذه الاجراءات 

قین وعلى ھذا سواء كان تحقیق ابتدائي أو نھائي یتمثل في تحویل ھذا الشك الى ی
الاساس مالم یكن المشتبھ بھ في مرحلة التحقیق النھائیة لا یمكن تفسیره على انھ مفید 

  ).٤(للمدعي علیھ وھذا یعني انھ لم یتم احالة القضیة الى المحكمة المختصة للبت فیھا
وبناءً على ماتقدم فإن عادة ما یفسر الشك لمصلحة المتھم وھذا یرجع الى السلطة 

یة للقاضي المختص على ضوء دراستھ الحیثیات والاولویات والأدلة الثبوتیة على التقدیر
  وجود ھذه الشكوك ورجاحة الیقین في البراءة

  قاعدة بطلان التجریم المبني على نص مقاس: الفرع الثالث
یتمتع القاضي عادة بحریة واسعة في تفسیر النصوص المدنیة لذلك یلجأ الى القیاس       

المفاھیم والقواعد العرفیة لغرض بحث المعنى المتوقع للنص وتحقیق الرغبات ومخالفة 

                                                        
 .١٩٤٨) ینظر الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  ١(
 ١٩٣، ص  ٢٠٠٦، دار الشروق ، القاھرة ،  د. احمد فتحي سرور القانون الجنائي الدستوري - )  ٢(
 ١٤٠، ص  ٢٠١٧) د. خالد حامد مصطفى ، احكام قانون الاجراءات الجزائیة ، دار الفكر والقانون ،  ٣(
 ٨٣، ص  ٢٠٠٠) د. عدلي امیر خالد ، احكام قانون الاجراءات الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ،  ٤(
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الحقیقیة للمشرع أما بالنسبة للقاضي الجنائي فإنھ ملزم بالتفسیر الضیق لنص القانون 
الجنائي ولا یسمح للقاضي الجنائي بمراعاة الاعراف الآ في نطاق ضیق جداً فضلاً عن 

 )،١(القانون الطبیعي والقواعد القضائیة على الاطلاق ذلك لا یسمح لھم بتطبیق مبادئ
وجدیر بالاشارة ھنالك نوعان من القیاس ، القیاس الأول اتخاذ الاجراءات لصالح المتھم 
وھذا مقبول والثاني القیاس لغیر صالحھ ویعد مرفوض وھذا یعني لا مانع من موازنة 

یؤدي ذلك الى ان یكون للمدعي  القضیة في قضیة ما لتوحید القضیة في الحكم اذا كان
علیھ سبب للدفاع أو منع العقوبة أو تخفیف الضرر الناتج عنھا لكن إذا أدى القیاس الى 
جرائم جدیدة أو عقوبات جدیدة أو تشدید العقوبات فلا یجوز ذلك الأصل العام في القانون 

لغیر صالحھ  ان القاضي الجنائي یرفض القیاس تماماً اي سواء كان لصالح المتھم أو
وعلى ھذا الأساس فإن من المناسب رفض القیاس لتحدید قواعد الجریمة والعقاب اما 
رفض التشابھ مع القواعد المتعلقة بأسباب مبررة أو حواجز عقابیة أو أعذار تحقیقیة 
مطلقة فھو غیر مناسب وبالتالي یمكن اجراء مقارنة مع كل حالة وفي ھذه الحالة یتبین 

ص على قضایا متشابھة یتماشى مع رغبة المشرع ولا یتعارض مع ان تطبیق الن
الاساس الذي یستند الیھ مبدأ مشروعیة الجرائم والعقوبات المبني قاعدة لا جریمة ولا 
عقوبة بنص وخلاصة القول ان قاعدة بطلان التجریم المبني على نص مقاس یعني قاعدة 

م والعقوبات وھذا أحد القیود التي ترد حظر القیاس في النصوص الجزائیة المنشئة للجرائ
  على سلطة القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة. 

 الخاتمـة
 اولاً : النتائج

لوحظ ان التفسیر القضائي للنصوص الجزائیة یستخدم فیھ القضاء أكثر من  - ١
طریقة منھا ما ھو لغوي یعتمد على الحرف ومنھا ما ھو منطقي یعتمد على 

 الوقائع والمعطیات .
ان القاضي لا یلتزم باجتھاده السابق في القضایا المعروفة علیھ دائماً بل ان  - ٢

 المحاكم لا تلتزم بتفسیر المحاكم الاخرى ولو كانت اعلى منھا درجة.
من الملاحظ ان لكل دولة نظام یناسبھا منھا ما یعتمد على حریة القاضي في  - ٣

 لسوابق القضائیة.تكوین التفسیر الصالح للوقائع ومنھا ما یعتمد على ا
ان النظام القضائي العراقي یمیل الى النظام اللاتیني في التعاطي مع قواعد  - ٤

 التفسیر والاثبات والاستدلال.
لمحكمة التمییز حق الرقابة على احكام القضاء المعتمدة على التفسیر ولھا حق  - ٥

 نقض الحكم المبني على خطأ في التفسیر . 
صاص القیمي والنوعي للمحاكم مما یترتب خضوع القضاة والمتقاضین للاخت - ٦

علیة التقید بالنصوص القانونیة واحاطة حریتھم في تفسیر النصوص الجزائیة 
 بالنص القانوني المشرع.

                                                        
 ٢٩، ص  ١٩٨٤، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ٤محمد سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ط ) د. مأمون ١(
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لوحظ  مراعاة الاخذ بحق التقاضي على أكثر من درجة في القانون العراقي  - ٧
 ة.بشكل عام فضلا عن أعطاء القاضي حریة التفسیر في النصوص الجزائی

 المقترحات -ثانیاً :
نرى التأكید على حكمة المشرع كونھا الھدف الاساسي من اتاحة الفرصة  - ١

للقضاة في تفسیر النصوص حیث یتم التفسیر حسب دلالات النصوص و وفقاً 
 لھا.

یجب ان لا یتم اغفال الدور التشریعي في تطویر وارساء اسس التفسیر  - ٢
رع بوضع نصوص قاطعة في اسس القضائي الجزائي فیتوجب أن یتدخل المش

 وآلیات التفسیر القضائي الجزائي.  
عقد دورات تدریبیة وعملیة لأعضائھا  من الضروري على الجھات القضائیة - ٣

 للوصول الى حكمة المشرع من كل نص قانوني.
نوصي القضاة بتوخي الدقة والتمھل والحذر عند تفسیر النصوص الجزائیة  - ٤

 متھم ولیس علیھ.بحیث یكون التفسیر لصالح ال
من الضروري الرقابة القضائیة على النصوص القضائیة بین الحدود الدنیا  - ٥

 والعلیا في العقوبات بحسب التفسیر القضائي. 
یتوجب على المشرع ان یراعي في النص القانوني الوضوح والجزم مما یؤمن  - ٦

فسیرات للقاضي من اللجوء الى التفسیر المتعمق والتقید الى اقصى مایمكن بالت
 التشریعیة الظاھرة وتنفیذ حكمة المشرع من النص المقنن.

الالتزام بالالیات التي ینص علیھا القانون امام المحاكم فیما یتعلق بالطعن في  - ٧
 تأویل القانون وتفسیره .

  المصادر
  المصادر القانونیة -اولاً :
نشر والتوزیع ، الجزائر ، د. مھدي فریدة زواوي ، المدخل للعلوم القانونیة ، دار الرعایة لل .١

٢٠٠٢.  
د. نظام توفیق المجابي ، شرح قانون العقوبات ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة ،  .٢

٢٠٠٥.  
  .١٩٧٥د. مأمون محمد سلامة ، حدود سلطة القاضي الجنائي ، دار الفكر العربي ،  .٣
دة ، للنشر ، الاسكندریة ، د. محمد حسین منصور ، نظریة القانون ، دار الجامعة الجدی .٤

٢٠٠٤.  
د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، دار النھضة العربیة ،  .٥

  .١٩٦٤القاھرة ، 
د. علي ھادي عطیة الھلالي ، المستنیر في تفسیر احكام الدستاتیر ، منشورات زین الحقوقیة ،   .٦

  .٢٠١١بیروت ، 
  .١٩٦٦تكییف في القانون الدولي الخاص ، بیروت ، دار النشر ، حفیظة السید جواد ، محل ال .٧
، المكتبة القانونیة ،  ١د. فخري عبد الرزاق الحدیثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط .٨

  .٢٠٠٧بغداد ، 
،  ١د. عبد العظیم وزیر ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، النظریة العامة للجریمة ، ط .٩

  .٢٠٠٣ة العربیة ، القاھرة ، دار النھض
  .٢٠٠١د. احمد ابراھیم حسن ، غایة القانون ، دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة،  .١٠
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د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدرلسة العلوم القانونیة ، مطبوعات جامعة الكویت ، كلیة  .١١
  .١٩٧٢الحقوق والشریعة ، الكویت ، 

قانون ، مطبعة لجنة التألیف والنشر والترجمة ، د. عبد الرزاق احمد السنوري ، اصول ال .١٢
  .١٩٨٣القاھرة ، 

  .٢٠٠٩، بدون دار نشر ،  ٢د. عصمت عبد المجید بكر ، اصول تفسیر القانون ، ط .١٣
د. عبد الوھاب جومر ، المعضل في مشرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المطبعة الجدیدة ،  .١٤

  .١٩٩٠دمشق ، 
  .١٩٩٥اصول علم العقاب ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، د. مجد ابو العلا عقیدة ،  .١٥
، دار مطابع الشعب ،  ١د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط .١٦

١٩٦٤.  
عبد الفتاح مصطفى الصیفي ، القاعدة الجنائیة ، الشركة الشرقیة للنشر والتوزیع ، بیروت ،  .١٧

١٩٩٨.  
، دار النھضة ، القاھرة ،  ١شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، طد. ھلالي عبد االله احمد ،  .١٨

١٩٩٧.  
، دار المطبوعات الجامعیة ،  ١د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ط .١٩

١٩٩٦.  
  .١٩٩٥د. أحمد عوض بلال ، النظریة العامة للجزاء الجنائي ، دار النھضة ، القاھرة ،  .٢٠
  .٢٠٠٦، القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق ، القاھرة ،  د. احمد فتحي سرور .٢١
  .٢٠١٧د. خالد حامد مصطفى ، أحكام قانون الاجراءات الجزائیة ، دار الفكر والقانون ،  .٢٢
د. عدلي امیر خالد ، احكام قانون الاجراءات الجنائیة ، دار  الجامعة الجدیدة للنشر ،  .٢٣

  .٢٠٠٠الاسكندریة ، 
، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ٤لامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، طد. مأمون محمد س .٢٤

١٩٨٤.  
  المجلات العلمیة - ثانیاً:

آمال عبد الرحیم عثمان ، النموذج القانوني للجریمة ، مجلة ، العلوم القانونیة والاقتصادیة ،  .١
  .١٩٧٢كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، القاھرة ، 

علوان ، التقاضي على درجتین ودوره في الحفاظ على الحقوق د. علي یوسف محمد ال .٢
/ عمادة البحث ١/ العدد /  ٤٣والحریات الفردیة ، دراسات علوم الشریعة والقانون ، المجلد / 

  .٢٠١٦العلمي ، الجامعة الاردنیة ، 
  القوانین - ثالثاً :
  ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم ( .١
 المعدل ١٩٦٩) لسنة ١١١قي المرقم (قانون العقوبات العرا .٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


